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 ملاحظة تمهيدية

فهو . الى حد هذا التاريخ، لم يقع إرساء المحكمة الدستورية بعد

وهذه الفكرة تدافع عنها الهيئة . مشروع يمكن أن يرى النور خلال سنوات

ويرأس هذه . 2102( يناير)الخاصة التي أحدثت بتونس في شهر جانفي 

 .المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية الهيئة الخاصة الدكتور محمد

 نشأة المشروع 

السيدّ محمد المنصف  أصدر ،كان في المعارضة عندما 0111في سنة 

الأفكار المحورية عاد إلى  الفرنسية" ليبراسيون " جريدةفي مقالا المرزوقي 

الذي نشر لاحقا سنة )" يالعرب الألم" واردة فيه مرة أخرى في كتابهال

أن علاج العلل المرتبطة ب في هذا المقال وقد أوضح الكات(. 2112

من  دولة القانون وتحدّ  أن يتم بتدعيم الآليات التي تدعم بالدكتاتورية ينبغي

وذلك بإرساء آلية  ،تسيير الشؤون العامةفي  هامش السلطة التقديرية والتعسف

 .قضائية دولية

هذه الفكرة  بن عاشورإ، تناول الأستاذ عياض 2112وفي سنة 

في خاتمة محاضراته التي ألقاها بالأكاديمية الدّولية للقانون فصّلها و

 .الدستوري

  :متكونة من " لجنة خبراء"تأسست  2100في سنة و

  ؛ (تونس) بن عاشورإستاذ عياض الأ -
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 ؛ (فرنسا)مونيك شميليي جاندرو  ةتاذالأس -

 ؛ (تونس) غازي الغرايريالأستاذ  -

 ؛ (تونس) انيرشحالفرحات الأستاذ  -

 ؛ (كامرون) الأستاذ موريس كامتو -

 ؛(تونس) الأستاذ سليم اللغماني -

 ؛(الجزائر) الأستاذ أحمد محيو -

 (.ألمانيا) توموشاطالأستاذ كريستيان  -

 ،ية الواردة في هذه الوثيقةوقد حرّر أعضاء هذه اللجّنة النصوص الرئيس

 .فكرة إنشاء محكمة دستورية دوليةضحت ملامح اتّ وهكذا 

لذات الغرض تكون مهمتها دعم فكرة تركيز  هيئةثم تقرّر بعد ذلك إحداث 

 :محكمة دستورية دولية ويترأسها رئيس الجمهورية التونسية وتتألف من 

، سابقا "لجنة الخبراء"في عضاء تتكون من الأ التي لجنة الشؤون القانونية -

    ؛ووقع توسيعها بإضافة بعض الأعضاء

       انب اللوجستي؛ لجنة تعُنى بالج -

الخاصة مختصون آخرون  هيئةلى هذه الإوفضلا عن ذلك فقد انضمّ 

زال عددهم  ستوري من مختلف أنحاء العالم وماالقانون الدالقانون الدولي و في

 .في ازدياد

الجمهورية  لرئيسالمستشار القانوني  ،يوقد عُي نّ السيد أحمد الورفلّ 

فيما أوكل الجانب الدبلوماسي إلى المستشار  ةلهيئمنسّقا عاما ل ،التونسيةّ

 .الدبلوماسي لرئيس الجمهورية التونسية
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وضمان حصولها على في نشر فكرة المشروع  الهيئةويتمثل هدف 

الأمر في الواقع  يتعلقو .الدول الاعضاء بمنظمة الأمم المتحدةلها من دعم 

سلامي لمحيطها العربي والإ ليس فقط لتونس بل يمستقبلبمشروع 

  .يضا للإنسانية جمعاءوأوالمتوسطي والإفريقي بل 

حول هذا المشروع مجموعة رمزية حشد  هيئةومن أهداف هذه ال

أستاذ في القانون الدستوري والقانون الدولي يمثلون جميع  011كونة من تم

المعروفة في  القارات إلى جانب مجموعة من الشخصيات العالمية المرموقة

 . لفكر والفن والرياضة ومعهم مجموعة من الطلبةعالم السياسة وا

ول الد وبفضل الجهود المبذولة لقيت هذه المبادرة تأييدا من قبل

وستواصل تونس العمل من  .فريقية خلال القمة العشرين الإتحاد الإالإفريقي

بالدول العربية والإسلامية حتى  بتداءخرى امساندة المجموعات الأ ضمانأجل 

روع القرار الذي سيعرض على الجمعية العامة لمنظمة الأمم مش قبول ضمنت

 .المتحدة في دورتها الثامنة والستين
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 مشروعلحول  تقديم عام

 دوليةالدستورية المحكمة ال إحداث

 

منذ أن تأسست منظمة الأمم المتحدة لم يتوقف الحراك الديمقراطي عن 

الأساسية  أحد الروافدوقد أصبح  .التطور والتوسع في كل أرجاء المعمورة

الديمقراطية "وتمثل الثورة التونسية مرحلة مهمة في بناء هذه . للعولمة

فقد جاءت لتذكرنا بحتمية الأنسنة الديمقراطية وتفوقها على جميع ". العالمية

النظريات السياسية القائمة على استعباد الإنسان وحرمانه من حقوقه الطبيعية 

 .والسياسية

الأفكار الرئيسية لهذه الثورة  إحدىتورية دولية هي وبعث محكمة دس

وهذا المقترح . 0111وقد أطلقت تونس هذه الفكرة منذ سنة . الديمقراطية

تناوله بعد الثورة من قبل رئيس  عيد  قد أ الذي قدُّم في عهد الدكتاتورية

 .التعريف به وتكريسه دوليا والغاية من ذلكالجمهورية 

 :محكمة دستورية دولية من ملاحظتين هامتين فكرة إنشاءوقد انطلقت 

الأولى هي أن الشرعية الديمقراطية أصبحت الآن مبدأ ثابتا وراسخا في  -

سواء كان ذلك على  ،القانون الوضعي بفضل العديد من الصكوك الدولية

مبادئ وقواعد تتعلق بالديمقراطية  وثمة. قليميعيد العالمي أو الصعيد الإالص

 التنافسية والشفافة قد أصبحت اليوم منن وبالانتخابات الدورية ة القانووبدول

الوفاء بالتزاماتها بحسن  عليها يتوجّبف ،كل الدولالمحمولة على الالتزامات 

 .وتفعيل هذه الواجبات تفعيلا كاملا في تشريعاتها الوطنيةنية 
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أنظمة أما الملاحظة الثانية فتتمثل في أن شعوبا كثيرة ما زالت ترزح تحت  -

لا تحترم حقوق الإنسان  ،دكتاتورية دموية أحيانا أو متسلطة في أهون الأحوال

وحتى في الأنظمة المحسوبة على الديمقراطية . والضمانات الديمقراطية

عندما يتعلق الأمر بالتزاماتها خروقات  في كثير من الأحيانالحكومات  ترتكب

 لتزامات الديمقراطيةفتجاهل بعض الحكومات لهذه الا. في هذا المضمار

في ووخرقها لها غالبا ما يتسبب في اضطرابات سياسية واجتماعية خطيرة 

 . اللجّوء إلى العنف

أي  ،بأهمية عولمة القانون الدستوري صددمن التذكير في هذا ال بدّ  ولا

كل دول العالم ن القوانين الدستورية الوطنية لعولمة المبادئ المشتركة بي

تتألف من مبادئ عامة خاصة،  معيارية دولية دون ريب توجدفاليوم . تقريبا

والأمر . ستورية في جوهرهادهي والدولية التقليدية  قواعدللقانون العام أو لل

 اسالمعايير الخاصة بالقوانين والحريات الأساسية للمواطنين وبالأسيتعلق ب

ن إ. يةالسياسية والقضائ وبتنظيم السلطتين الديمقراطي للسلطة السياسية

 .الدستورية الدولية موجودة ولا جدال في ذلك

 ن أهم الدوافع القانونية لإحداث محكمة دستورية دولية هيوبالتالي فإ

 : بالأساس

هذا المبدأ له أساسه في القانون و .ضمان مبدأ الشرعية الديمقراطية -

التي قد تصل الى  نتخابيةالا ةوهو يتجسد في ممارسة المساعد الدولي

 .نتائجها ق علىالتصدي

التي تعُنى بمراقبة احترام حقوق  الدوليةاستكمال هندسة المؤسسات  -

  .الإنسان
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تنادي التي  الأهداف هو أحدوالحريات الأساسية  الإنسانواحترام حقوق 

هتمام بالموضوع بحيث إنها الاعن  فهي لم تتوقف .منظمة الأمم المتحدة بها

مية من النصوص الحامجموعة  دإعدانصف قرن من وجودها تمكنت من بعد 

إلا أن حماية حقوق . كل الدول التي قبلت بهال ةزممُلللهذه الحقوق والحريات وا

 .ر النظام الديمقراطيجنب مع تطو إلىلإنسان تسير جنبا ا

  :على ما يلي 20الإنسان ينص في المادة  فالإعلان العالمي لحقوق

شؤون العامة لبلاده إما لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة ال( 0)"

 .مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً 

لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في ( 2)

 .البلاد

إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبرّ عن هذه الإرادة ( 3)

ى قدم بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السرّي وعل

 ".المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت

من ميثاق الحقوق  22وقد تم تكريس مضمون هذه المادة في المادة 

 .المدنية والسياسية

الأمم المتحدة  منظمةوضعت  ،تطبيق هذه النصوصعلى  منها احرصو

مم المتحدة ولجنة التابع لمنظمة الأ الإنسانآليات ومؤسسات مثل مجلس حقوق 

محاكم ومجالس لحقوق  توجدف قليميأمّا على الصعيد الإ. حقوق الإنسان

 . في طور التأسيسأو هي  اتم إنشاؤه الإنسان
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إجراءات هذه الأجهزة وهذه الآليات لا تملك دائما السلطة لفرض غير أن 

ذلك في حالة  تسبب وقد. التزاماتها قبخرطابع قضائي ضد دول تقوم  ذات

مة وهذا ما يسعى مشروع المحك ،الديمقراطيةفلات من العقاب وغياب إ

 إطارهذا المشروع في  فيمكن بالتالي إدراج. الدستورية الدّولية إلى تداركه

 .الامتداد المنطقي لعمل منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال

تركيز محكمة دستورية دولية من تفعيل الالتزامات الدولية  وهكذا سيمكن

 اآلامالشعوب  تالي تجنب اللجّوء إلى العنف وتجنيبلخاصة بالديمقراطية وبالا

 . لا لزوم لها

تطبيق المبادئ والقواعد الخاصة بالديمقراطية  في دور المحكمة وسيتمثل

التقييم والبت في  مية وستكُلف بوظيفتيالكونية والإقليوبالحريات العامة 

    .النزاعات

مشاريع المحكمة آراء موضوعية حول  عطيت ،وفي إطار وظيفة التقييم

لها اتصال والتي  إليهاالنصوص التي تحال حول  النصوص وآراء استشارية

أو تتعهد بطلب في إبداء رأيها كما يمكن أن . يات العامةالديمقراطية والحرب

الحكومات أو الهيئات العامة للمنظمات الدولية  من رأيها الاستشاري لتقديم

المنظمات غير الحكومية  وكذلك من ةالإقليمي تحتأو  قليميةالإو ةالكوني

 .والأحزاب والجمعيات الوطنية والمنظمات المهنية

الخطيرة  الانتهاكاتوظيفتها القضائية فهي ت بتُ في قضايا  إطارأما في 

 راطية للانتخابات بعد استنفاذ طرقلمبادئ الديمقراطية وللظروف الديمق

موقعة من  كن أن يتظلم لديها أفراد مدعومون بعريضةكما يم. الطعن الداخلية

وكذلك الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية والمنظمات  عدة أشخاص
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 ةأو شبه الإقليمي ةوالإقليميمنظمات الدولية المهنية والهيئات العامة لل

على التأشيرة من الدولة في إطار العملية  لمعتمدةوالمنظمات غير الحكومية ا

الأعمال المطعون فيها وتصُدر المحكمة حكمها بشأن الأفعال أو . بيةالانتخا

للمبادئ والقواعد الخاصة بالديمقراطية وما إن كانت مطابقة أو غير مطابقة 

ويمكن لهذه  .بتنفيذ قرارات المحكمة والدولة المعنية مطالبة. والحريات العامة

 .للوساطة أن تفتح مرحلة تمهيدية الأخيرة

قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم  20تتركب المحكمة من  ويفُترض أن

المتحدة من بين قائمة أشخاص تقدمهم الهيأة الانتخابية المكونة من قضاة 

محكمة العدل الدولية وقضاة المحكمة الجنائية الدولية وأعضاء لجنة القانون 

 . الدولي

ة بين وعود التقليص من الفجوة القائم إلى المشروع في منتهاه ويهدف

 ةتعطيل الناتج عن غياب آليات ملموسالالقانون وطموحاته من جهة وبين 

مبدأ حسن هذا المشروع ويحقق . من جهة أخرى ودتنفيذ تلك الوعل ضرورية

     .أصل الالتزامات الدوليةالمبدأ الذي يمثل  هوو ،ويطبقه مباشرة النية

عيا واستشاريا في وهكذا ستكون هذه المحكمة قبل كل شيء جهازا مرج  

ويمكن لهذه المحكمة أن تمدّ يد العون لهذه الدول بتقديم النصائح . خدمة الدول

ممّا يساعدها على تحسين  ،إليها الآراء والتوصيات ذات الصبغة القانونيةو

وفضلا عن ذلك فهي ستكون محكمة بأتم معنى الكلمة . إدارة أنظمتها السياسية

به المتصلة بالقرارات ذات الصبغة ضي تتمتع خاصة بقوة الأمر المق

ستكون مدعوة للنظر في التصرفات والقرارات ذات بالتالي فو ،القضائية

خاصة التصرفات والقرارات التي لها علاقة والصبغة الدستورية للدول 

بالمواضيع الكبرى المرتبطة بالحريات العامة من جهة والانتخابات السياسية 
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كون هذه المحكمة مؤهلة للنظر في الشكاوى وست. الوطنية من جهة أخرى

كمواطنين المرفوعة من ق بل المواطنين والمتعلقة بأي موضوع يمس مصالحهم 

دستورية، وكذلك الشكاوى المرفوعة من قبل الأحزاب السياسية من الناحية ال

فضل في استئصال الطغيان وإقامة فهي ستساهم بشكل أ ومن ثمة. والجمعيات

 . اطي في العالم مع إضفاء الطابع المؤسسي عليهالنظام الديمقر

 الفصل الأول

 المعيارية الدستورية الدولية

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبالتوازي مع منطق سيادة الدولة 

الذي كان يسود القانون الدولي حتى ذلك التاريخ ويمنحه تناسقه، تطور منذ 

. نطق حق الشعوب وحقوق الإنسانالحرب العالمية الثانية منطق ثان، وهو م

ذاتها إلا مقابل  أن تثبتوبوجه عام، ثمة إقرار بأن هذه الحقوق لا يمكنها 

 . سيادة الدول

لم تتمكن حقوق فإلى حدود منتصف الثمانيات من القرن العشرين، 

حق : حقوق الدول إلا في مجالين في مواجهةها فرض نفسالإنسان من 

 ،وتلا ذلك. لتوق إلى المساواة بين بني البشرالشعوب في تقرير مصيرها وا

ويفسر هذا الأمر . في التخلص من الاستعمار وإدانة التمييز العنصري الحق  

ل إدانة الاستعمار وأنظمة التمييز العنصري عبواقع المجتمع الدولي الذي ج

فقد كانت إدانة الاستعمار ممكنة أولا باعتبار أن الشعوب جسمت في . ممكنة

ع حقها في الحرية وأيضا لأن الاستعمار كأسلوب للهيمنة تجاوزه التاريخ الواق

وأخيرا لأن القوتين العظميين لتلك الفترة لم تكن لهما مصلحة في الإبقاء عليه، 
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فكانت ممكنة لأنها كانت محل أما إدانة أنظمة التمييز العنصري . بل العكس

 . اتفاق يكاد يكون بإجماع الدول

 على النحوكل مخزونها ق الإنسان وحقوق الشعوب حقو تستنفذولم 

التأكيد على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير  ويحمل. مأمولال

على ق في الديمقراطية من خلال التأكيد حمصيرها في طياته إمكانية تثبيت ال

وحق كل شخص في المشاركة في بحرية، من يحكمها حق الشعوب في اختيار 

 .الحياة العامة

الجدلية  تلك لمعايير في حد ذاتها ليست إذن بالجديدة وإنما الجديد هيفا

وحتى هذه الساعة . القائمة منذ سنين في مستوى العلاقة بينها وبين سيادة الدول

خارج عباءة سيادة الدول وخارج إطار مبدأ  أن توجدلم تتمكن هذه الحقوق من 

ون الدولي بهذه الحقوق وقد اعترف القان. عدم التدخل في شؤونها الداخلية

فنحن نشهد اليوم . ولكنها لم تكن تجد ضمانات خارج إطار القانون المحلي

 .تلك الحقوق محاولة لعولمة ضمانات

أو من  ،وفي هذا الإطار القانوني والسياسي بالذات يصبح من الممكن

ة دولية تعنى بضمان تلك إطلاق فكرة إنشاء محكمة دستوريالممكن التفكير في 

للمعايير "ن اقتضى الأمر بتسليط العقوبات ضد الانتهاكات حقوق وإال

 .       المتصلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون" الدستورية الدولية

 ذات المضمون المعايير الدولية ،لمعيارية الدستورية الدوليةبايقصد و

لمعايير وتطلق صفة الدستورية في القانون الداخلي على ا. الدستوري

ومن البديهي أنه لا يوجد دستور دولي وأنه . المنصوص عليها في الدساتير

معيارية بالولكن نقصد . دستورية دوليةقواعد بالمعنى الشكلي لا توجد 
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ويتعلق . المضمون دستورية في القانون الداخلي المعايير التي تكون دستوريةال

، وبالمعايير همحرياتو ينالمواطن حقوقبالأمر بالمعايير التي لها علاقة 

بأسس السلطة السياسية، وبتلك المتعلقة بتنظيم السلطة السياسية  تعلقةالم

وسنقتصر  .دون جدال وبهذا المعنى الثاني، توجد دستورية دولية. والقضائية

 . ذي البعد الكوني رّخوفي ما يلي على المعايير الاتفاقية أو القانون ال

  ،غير الضروري هنا التذكير بالمعايير  منبخصوص الحقوق والحريات

متمثلة لحقوق الإنسانية المضمنة في صكوك ملزمة سواء كانت المتعلقة با

 خاصة أوالحقوق لالحامية ل تفاقياتالا الكونية العامة أو الاتفاقياتفي 

 .تفاقيات التي تحمي بعض الفئات الخاصةالا

  ،ن العالمي من الإعلا 20 نذكر أولا المادةبخصوص أساس السلطة

 :الذي ينص على ما يلي لحقوق الإنسان

لكل فرد الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة ( 0")

 .وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً 

 .لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد( 2)

إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة ( 3)

بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة 

 . ".بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت

 : وعلينا أيضا أن نذكر

التي  ين بحقوق الإنسانمتعلقبين العهدين الدوليين ال ةالمشترك ىالأول المادة -

 :الأولى على ما يلي انص في فقرتهت
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وبمقتضى هذا القانون يضبطون . لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها"

بكل حرية نظامهم السياسي ويضمنون بكل حرية تطورهم الاقتصادي، 

 ".والاجتماعي والثقافي

الذي ينص  ياسيةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس 22 المادة -

 :أن على

دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة ، مواطنل يكون لك" 

التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير ، الحقوق التالية، 2

 : معقولة

إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين ، أن يشارك في إدارة الشؤون العامة( أ)

 ،حريةيقع اختيارهم بكل 

ة تجرى دوريا بالاقتراع العام في انتخابات نزيه، أن ينتخب وينتخب (ب)

تضمن التعبير الحر ، قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري على و

 ،عن إرادة الناخبين

فرصة تقلد الوظائف ، علي قدم المساواة عموما مع سواه، أن تتاح له( ج)

 ".العامة في بلده

 :المذكورة أعلاه على الآتي 22اليها المادة  يلتح التي( 0)2المادة تنص و

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون "

أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 

الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة 

 "الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء أو
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 كال التمييز العنصريمن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أش 2المادة  -

 :يتنص على ما يل التي

من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول  2فاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة و"

لقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق الأطراف بحظر التمييز العنصري وا

كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في 

 ...:المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية

اقتراعا -الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات ( ج

اع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة علي أساس الاقتر -وترشيحا

الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم 

 "المساواة 

 التي من اتفاقية القضاء على جميع أشكال الميز ضد المرأة 7وكذلك المادة  -

 :أن تنص على

ى التمييز ضد المرأة تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء عل"

في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة 

 :مع الرجل، الحق في

التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب ( أ)

 لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،

ياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل المشاركة في صياغة س( ب)

 الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
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المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة ( ج)

 "والسياسية للبلد

ة الإشارة بصفة خاصة إلى الميثاق الافريقي للديمقراطي تتجهكما 

 2117بابا سنة الذي وقعت المصادقة علية في أديس أ نتخابات والحكموالا

 27يوم  الإفريقيتحاد العشرين لمنظمة الإقمة الووقعت عليه تونس خلال 

من القانون  2ة والمادة إلى التوطئاستنادا بالأساس  2103جانفي سنة 

          .الإفريقيتحاد للإ التأسيسي

تعني أن القانون الدولي يعترف بالحق في هذه المعايير الملزمة و

وبخصوص هذين المسألتين فإن . الديمقراطية وفي انتخابات نزيهة ودورية

إلى جانب العديد من المؤتمرات الإنتاج المعياري للجمعية العامة للأمم المتحدة 

 . ودعمتها نفة الذكرآلمعايير التقليدية مؤتمرات دولية قد أكدت ا الدولية

 الديمقراطية عرفت .ذاته في حد الديمقراطيةهوم بخصوص مف، 

عادة من ق بل  يعني طريقة تنظيم سياسي قائم على قيم متفق عليها كمفهوم

القرن  تسعيناتنون الدولي بداية من في مجال القاطفرة ملحوظة  ،الأمم غالبية

 اشاهدية وتطلعات شعوب أوروبا الشرقية انهيار النظم الشيوع ويقوم. العشرين

هذه التحولات السياسية وانعكاساتها الكبيرة على النظام قد وجدت و. على ذلك

أن  ومن المناسب. الدولي صداها في مختلف الصكوك الدولية غير الملزمة

النهائي للمؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان المنعقد بفيينا في  الإعلاننذكر 

الجمعية العامة عدد  ، وإعلان الألفية المصادق عليه بقرار0113شهر جوان 

المؤرخ  21/0وقرار الجمعية العامة عدد  2111سبتمبر  10بتاريخ  22/2

الذي صادق على الوثيقة النهائية للقمة العالمية لسنة  2112أكتوبر  22في 

، كذلك المؤتمرات الدولية للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة، 2112
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الجمعية " التي عنوانها ةبالإضافة إلى سلسلة قرارات الجمعية العام

دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود : "AG/ONUمنظمة الأمم المتحدة /العامة

التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو 

 ".المستعادة

  مفهوم دولة القانون على الصعيد ظهر  .القانونبخصوص مفهوم دولة

كر مرة أخرى الوثيقة علينا أن نذ  و. ديمقراطيةالبالتزامن مع ظهور الدولي 

وكذلك بسلسلتين من قرارات الجمعية  2112النهائية للقمة العالمية لسنة 

والثانية " تدعيم دولة القانون"، الأولى تحت عنوان لمنظمة الأمم المتحدةالعامة 

 ". دولة القانون على المستويين الوطني والدولي"بعنوان 

  ل أنه جّ سأن نلا بد الدورية والنزيهة،  خاباتالانتبخصوص مبدأ

ولسنوات عدة، تمت المصادقة بالتوازي على سلسلتين من القرارات، معنونة 

احترام "و" تدعيم فاعلية مبدأ الانتخابات الدورية والنزيهة"على النحو التالي 

ما يتعلق  مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في

السلسلتان من القرارات تبطل إحداهما مفعول  هذان". الانتخابيالمسار ب

، اقتصرت الجمعية العامة على 2117الأخرى، ولكن نشير إلى أنه ومنذ سنة 

 الانتخاباتمبدأ  فاعلية بوضوح يدعم ما وهو السلسلة الأولى من القرارات

 .الدورية والنزيهة

 نشير إلى أن هذا المبدأ  ،نشوء مبدأ الشرعية الديمقراطية وبخصوص

من خلال المساعدة الانتخابية والرقابة الدولية على  ن بصفة تدريجيةتك وّ 

 ،من ناحية ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافةإلى  ن تسعياناللتي الانتخابات

 ،الاستيلاء غير الديمقراطي على السلطةومن ناحية أخرى من خلال ادانة 

ات لانقلابمن ا الجمعية العامة ومجلس الأمن يموقف نذكر على سبيل المثالو
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 ه ولئن كانتومن المؤكد أن. الحكومات المنتخبة ديمقراطيا ي حدثت علىالت

تبدو  الإقليميةالمنظمات  والصادرة عن النصوص الملزمة في هذا المضمار

نلاحظ نفس الرفض لمثل هذه الانقلابات حتى على  فإننا أكثر وضوحا

 كوفي عنان مم المتحدةا ما دفع الأمين العام لمنظمة الأوهذ ،المستوى الدولي

بأن الانقلابات التى تقوم بها الرأي الذي يقول  إن" :إلى التصريح بما يلي

أصبح عسكرية ضد حكومات منتخبة ديمقراطيا هو عمل غير مقبول  جماعات

)"القاعدة هو
انقلابات ثر إ) التي صدرت عن الجمعية العامة ن القراراتإو( 1

لخير  (راليونيوسييتي انقلابات ها إثر)وعن مجلس الأمن ( نديوروتي وبهاي

  .شاهد على ذلك

 الفضل الثاني

 القضائية جزاءاتال

ة منها الأخرى العلمي لقاعدة القانونية مقارنة بالقواعدية اوصصختكمن 

مع ة والملزمغتها بوهي ص ،يميزهاالاجتماعية في عنصر أساسي والأخلاقية و

 يكون بوسعجزاء رافقها أن ييجب  ،قانونية ملزمةالقاعدة ال تكون لكيف كذل

  .وقيعه على من لا يمتثل لهت القضاء

لا شك أن مبادئ القانون الدستوري استطاعت أن تفرض وجودها 

محكمة دامت ال ما ل منقوصةفاعليتها ستظ كمبادئ ذات قيمة قانونية ولكن

 الواسع لم تر النور ع العقاب بمفهومهتوقية بسلط تتمتع التيالدستورية الدولية 

 نص أو ممارسة نص أو مشروع بمعاينة مخالفةفي الحقيقة  ويتعلق الأمر .بعد

  .لقانون الدستوريلللمبادئ المعترف بها كمبادئ 

                                                           

  . 73للجمعية العامة، فقرة  25ين العام حول نشاط المنظمة، الدورة التقرير السنوي للأم (1)
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من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص  2 وهكذا فان المادة

  " :على ما يلي

اذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير  ،ف في هذا العهدتتعهد كل دولة طر -2

بأن  ،التشريعية القائمة لا تكفل فعلا اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد

ما يكون ضروريا لهذا  ،ولأحكام هذا العهد طبقا لإجراءاتها الدستورية ،تتخذ

 .الاعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية

 :رف في هذا العهدتتعهد كل دولة ط -3

بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته  -أ

حتى ولو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون  ،المعترف بها في هذا العهد

 ،بصفتهم الرسمية

 بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكه -ب

أو اية سلطة مختصة أخرى  ،أو تشريعية مختصة اسلطة قضائية أو ادارية

 ،وبأن تنمى امكانيات التظلم القضائي ،ينص عليها نظام الدولة القانوني

الأحكام الصادرة لمصالح  بإنفاذالمختصة  بأن تكفل قيام السلطات -ج

  ".المتظلمين

خرق المعيارية ل ئيقضا إقرار أي جزاء ، لم يقعحد هذا اليومإلى و

 . الدوليةالدستورية 

ذات صبغة سياسية  هاتوجد عقوبات على المستوى الإقليمي، ولكن

بموجب و. الانقلابات، وهي لا تهمّ إلا (أو إقصاء من المنظمة عضوية تعليق)

يمثل الإتحاد الأوروبي  ،الاتحاد الأوروبيمن اتفاقية  7و 2أحكام الفصلين 
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ل خرق المبادئ تمتد العقوبة لتشم ،أولى ، بما أنه من جهةالاستثناء

الديمقراطية بصفة عامة، ومن جهة أخرى يضع في اتفاقيات الشراكة التي 

في تعليق  الحق  خرقها منحه ييبرمها مع الدول الأخرى بنودا ديمقراطية، 

 .الاتفاقية

 للاتفاقياتوجد إلا مراقبة شبه قضائية ، لا تلكونيوعلى المستوى ا

 يص فيها على آلية لحماية هذه الحقوقيتم التنص حينالمتعلقة بحقوق الإنسان 

الهيئات، وهي هيئة حقوق أربعة فقط من هذه ولا تختص سوى . وتطويرها

هيئة مناهضة التعذيب وهيئة التمييز العنصري و القضاء علىالإنسان وهيئة 

 ،وحسب شروط معينةالمرأة  التمييز العنصري ضد القضاء على جميع أشكال

المعاهدات  فيأن الحقوق المنصوص عليها  لتلقي عرائض من أشخاص يرون

 . قد تم خرقها من قبل دولة عضو

إحداث محكمة  الذي يواجه يكمن جانب التحدي على هذا المستوى بالذاتو

 . تطوراالأكثر  ماجدنالاتجارب  ستكون متقدمة على أنهابما  ،دستورية دولية

 وعن تركيبتها اذاتهحد المحكمة في  وبصرف النظر عن تأسيس

 لإثبات المقبولة لديها وتراتيبهاوسائل او اختصاصهاتعهدها وطرق و

 هاأقلحتى لا نقول  ،ها واقعيةأكثرأبسط الأمور وأن نؤكد أن يمكن ... اوغيره

من لدولة ا مسؤوليةبسلطة إقرار المستقبل لمحكمة أن نعترف  طوباوية، هي

( قانونمخالف للالمسؤولية عن فعل )الدولية  خرق المعيارية الدستوريةأجل 

 أنوليس من الوارد طبعا . أو جبر الأضرار الناتجة عنه/و بإلغائهومطالبتها 

 من قبيل الخيال أن نفكر فيحقيقة  يبدوو ،الالمحكمة بنفسها هذه الأعمتلغي 

  .عقوبات جزائية في الوضع الراهن
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، في رأيها الخاص بقضية لعدلل الدائمةالدولي المحكمة اعتبرت فقد 

أمضت على "دولة أي أن تلتزم  "ابديهي مبدأ" واليونانيينالسكان الأتراك  تبادل

التزامات دولية بإدخال التعديلات الضرورية على تشريعاتها، حتى تضمن 

 (.21 .، ص01، العدد Bالسلسة " )الإيفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها

يزيا العليا بعض المصالح الألمانية في سيلالمتعلق بقضية  حكمهاوفي 

تأويل القانون البولندي ليست مدعوة ل لمحكمة بأنها بلا شكالبولندية ذكرت ا

ما إذا كانت معرفة مسألة  بت فيأن تمن  ما يمنعها يوجد في حد ذاته إلا أنه لا

تجاه تزاماتها تتصرف وفقا لال -في حال تطبيق القانون آنف الذكر-بولندا 

 .لاأم  ألمانيا بموجب اتفاقية جينيف

، بين ألمانيا وليتوانيا 0137.0.01وفي قرارها التحكيمي الصادر في 

على الدولة ينبغي بموجب مبادئ القانون الدولي، "اعتبرت هيئة التحكيم أنه، 

ن على هذا المبدأ، فإ وبموجب. بالتزاماتها الدولية عن طيب خاطرأن تفي 

لك القرار مناقضا ه بعض أجهزتها، إن كان ذتليتوانيا أن تنقض قرارا اتخذ

مجموعة الأحكام التحكيمية، الجزء الثالث، ) "لمقتضيات اتفاقية دولية

 (.0720.ص

الخاصة بضبط الوصاية على  0112المتعلق بتنفيذ اتفاقية وفي حكمها 

لقانون خذ بموجب ات  ا ترتيبأمام " العدل الدولية أنها محكمة تعتبراالقاصرين 

وأنه يجب والشباب  متعلق بحماية الطفولةال 0122جوان  2بتاريخ السويدي 

وأن  إرساءه المشرع السويدي أرادعليها أن تتعامل مع هذا الترتيب وفقا لما 

 في الإبقاءكان ذا د ما إأن تحدّ و 0112تقارنه بالوصاية التي ضبطتها اتفاقية 

 انتهاك  الاتفاقية وصايتها  تعلى قاصرة شمله وتطبيقآنف الذكر  على الترتيب

 .(22.ص ، 1958،مجموعة أحكام وآراء محكمة العدل الدولية) ه الاتفاقيةلهذ
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 :الثالث  الفصل

 : لمحكمة الدستورية الدوليةا

 المهام والقانون المنطبقو التركيبة

 ،من حيث المبدأدولية  فكرة إنشاء محكمة دستوريةبقبول المتى تم 

متعلقة بتركيبتها التقنية خاصة تلك ال هاملامحرسم  عندئذ يكون من المتجه

  .هي مدعوة لوضعها موضع التطبيقومهامها وترسانة القواعد التي 

 تركيبة المحكمة -1

 قاضيا يتمّ تعيينهم وفقا 20تتركّب المحكمة الدستورية الدولية من 

 :التالية  لإجراءاتل

 .تقترح كلّ دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة مرشحا -

مة العدل الدولية والمحكمة الجنائية هيئة متكونة من قضاة محك تختار -

مرشحا على أساس  22الدولية ومن أعضاء من لجنة القانون الدولي 

نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم، مع مراعاة تمثيلية عادلة منصفة لأهم 

 .الأنظمة القضائية

عضوا في المحكمة من بين  20تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ -

 .تقترحها الهيئةقائمة الأشخاص التي 

 مهامّ المحكمة -2

 : المحكمة بوظيفة تقييم وبوظيفة قضائيةتكل ف 
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 :وظيفة التقييم -أ

  تصدر المحكمة آراءها في مشاريع النصوص، وتبدي آراءها

الاستشارية في النصوص التي تقدم لها، والتي لها علاقة بالديمقراطية 

 .معللّة الاستشاريةوالآراء  وبالحريات العامّة وتكون تلك الآراء

 يمكن أن يقدم للمحكمة مطلب لإبداء الرأي من قبل: 

 لحكومات؛ا -

 ؛الإقليمية أو أجهزة المداولة العامة للهيئات الدولية الكونية أو -

المنظمات غير الحكومية التي لها صفة رسمية أو استشارية أو غير  -

 لدى الهيئات الدولية المذكورة؛ ذلك

 .عيات الوطنية والمنظمات المهنيةالأحزاب السياسية، والجم -

 صفة الطالب،)ة مطالب ابداء الرأي تنظر المحكمة في مقبولي 

 (.جدية المطلبالمصلحة في القيام، وو

 ستة أشهر انطلاقا في أجل  تقدم المحكمة رأيها أو رأيها الاستشاري

ويمكن . المطلب، وتكون الإجراءات أمام المحكمة كتابية من تاريخ قرار قبول

 .تقرر المحكمة سماع شهود أو فتح تحقيق أن

مطابقة بالتصريح الآراء الاستشارية التي تبديها المحكمة في و تتمثل الآراءو

للمبادئ والقواعد أو مخالفته  ،نص أو جزء منه أو مشروع نص أو جزء منه

تعديل وتتمتع المحكمة بسلطة اقتراح . علقة بالديمقراطية والحريات العامّةتالم

 .م لنظرهادّ  أو مشروع نصّ قُ نص رفض أو نص 
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 : الوظيفة القضائية -(ب

 الانتهاكات الخطيرة لمبادئ الديمقراطية  تبت المحكمة في قضايا

ويمكن . والشروط الديمقراطية للانتخابات عند استفراغ طرق الطعن الداخلية

 .أو في أعمال قانونية/أفعال وأن تتمثل تلك الانتهاكات الخطيرة في 

  أن تتعهد المحكمة بموجب طلب صادر عنيمكن : 

 الأفراد المدعومين بعرائض؛ -

 معيات الوطنية والمنظمات المهنية؛الأحزاب السياسية والج -

 ات الدولية الكونية أو الإقليمية؛أجهزة المداولة العامة للمنظم -

المنظمات غير الحكومية المعتمدة من طرف الدولة في إطار مسار  -

 .انتخابي

 ة أن تفتح مرحلة تمهيدية للوساطةيمكن للمحكم. 

  أو  محل التظلم الواقعةتصدر المحكمة قرارات بشأن مطابقة العمل أو

 .للمبادئ والقواعد المتصلة بالديمقراطية والحريات العامة عدم مطابقتها

 .ينبغي على الدولة المعنية أن تمتثل لقرارات المحكمةو

 القانون المنطبق -3

والقواعد المتعلقة بالديمقراطية والحريات العامة تطبق المحكمة المبادئ 

الكونية والإقليمية وخاصة منها المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

نسان، الإوالاتفاقية الأوروبية لحقوق  الأوروبيوالسياسية وباتفاقية الاتحاد 

يثاق منظمة الدول الأمريكية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والميثاق وم

مبادئ "للاتحاد الافريقي و القانون التأسيسيالديمقراطي لدول أمريكا و

ن الكومنولث ، التي تمّ الاتفاق بشأنها في اجتماع رؤساء حكومات بلدا"هراري

 .0110أكتوبر  21يوم 

 
 


